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 على الصفقات العمومية ارجيةالرقابة الخة: المحاضرة الخامس
ا ترتبط أ اوطالم ،لها المخصصة الماليةمن حيث الاعتمادات  العموميةالتي تكتسبها الصفقات  البالغة للأهميةتبعا 

 برامها.إجراءات إخضاعها لنظام رقابي فعال ملازم لها في مختلف مراحل سيرها وإ، مما توجب العمومية بالخزينة
 .للصفقات العمومية رقابيةهيئات  ةالمشرع الجزائري عد لذلك أحدث

تبرمها المصالح  العمومية التيتخضع الصفقات " على: 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 156 المادةذ تنص إ
 ".قبل دخولها حيز التنفيذ وقبل تنفيذها وبعده بةللرقا المتعاقدة

تمارس على الصفقات مختلف  "كما يلي: الرقابةعلى  247- 15من المرسوم الرئاسي  157 المادةكدت أكما  
 القانونية بالأحكامدون المساس  ةالمنصوص عليها في هذا المرسوم كيفما كان نوعها وفي حدود معين الرقابةنواع أ

 ".تطبق عليها خرى التيالأ
  :على الصفقات العمومية ةالخارجي القبلية الرقابة 

 الخارجية الرقابةهيئات  ةهيكل بإعادةن المشرع الجزائري قد قام أ نجد 247-15  مضمون المرسوم الرئاسيفي
فضلا عن اللجان  العموميةللصفقات  والبلدية والولائية القطاعيةبقى على اللجان أ، حيث العموميةعلى الصفقات 

 .الوطنيةعلى مستوى اللجان  الرقابة ةللتخفيف من مركزي، المتعاقدةللمصالح  التابعة
 لى صنفين:إ بالرقابة المكلفةوقد صنف هذا المرسوم اللجان  

  ؛المتعاقدةللمصالح  العموميةلجان الصفقات  
 للصفقات العمومية القطاعية اللجنة. 

على  المعروضة العموميةفي مفهوم هذا المرسوم في التحقق من مطابقه الصفقات  الخارجية الرقابة ةوتتمثل غاي
للعمل المبرمج  المتعاقدة لحةالمصالتزام  من مطابقهللتشريع والتنظيم المعمول ما والتحقق  الخارجية الرقابةهيئات 

  .المتعاقدةللمصالح  العموميةلجان الصفقات  ةرقابة بكيفي
 المتعاقدةللمصالح  العموميةلجان الصفقات أولا: 
 العموميةللصفقات  الجهوية اللجنة  

نصت  ، والتي171 المادة في 247-15رئاسيالتضمنها المرسوم  التسميةمن حيث  الجديدة اللجنةتعتبر هذه  
 ومهامها. على تشكيلتها

 من : تتشكلالعموميةللصفقات  الجهوية اللجنةتشكيله 
 ة؛للجنو ممثله رئيسا أالوزير المعني -
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 ؛المتعاقدة لحةالمصممثل  -
 ؛)المحاسبةومصلحه  الميزانية(مصلحه  بالماليةممثلين اثنين عن الوزير المكلف    -
 ؛الصفقةوذلك حسب موضوع  بالخدمةممثل الوزير المعني   -
  ؛بالتجارةممثل عن الوزير المكلف  -

ي أذ لم يرد في تشكيلتها إ ةهي لجنه تقني موميةالعللصفقات  الجهوية اللجنة ةن تشكيلأمن خلال ما سبق يتبين 
  .عنصر منتخب
 للصفقات العمومية: الجهوية اللجنةاختصاصات 

 وهي كالاتي: 184 المادةفي  المذكورةفي حدود المستويات  171 المادةحددا  اللجنةمهام هذه 
o  حتى في علان عنها وشكال طلبات العروض قبل الإأفي كل  الصفقةمشروع دفتر الشروط  دراسةتتولى

 ؛يهاأبعض حالات التراضي يؤخذ ر
o للصفقة؛عن المنح المؤقت  الناتجة الطعون دراسة 
o مشاريع الملاحق وذلك ضمن الحد المالي المطلوب في المرسوم: دراسة 

 ؛شغال التي يفوق مبلغها مليار دينار جزائريصفقات الأ -
 ؛جزائريمليون دينار  300صفقات اللوازم التي يفوق مبلغها  -
 ؛مليون دينار جزائري 200صفقات الخدمات التي يفوق مبلغها  -
 ؛مليون دينار جزائري 100الدراسات التي يفوق مبلغها  صفقة -
 ؛مليون دينار جزائري 12التي يفوق مبلغ  المركزية للإدارةو لوازم أشغال أ صفقة -
 .دينار جزائري ملايين 6فوق مبلغها يالتي  المركزية للإدارةو خدمات أدراسات  صفقة -

 ذات الطابع  العمومية الوطنية المؤسسةركز موالهيكل غير الم العمومية الوطنية ةلمؤسسلالصفقات  ةلجن رقابة
 داري:الإ

والتي نصت على تشكيلتها  172 المادةمضمون  في 247-15في المرسوم الرئاسي  اللجنةتم استحداث هذه  
 واختصاصاا.

 من: اللجنةتتشكل هذه  
o  ؛رئيسا الوصية السلطةممثل عن 
o  ؛و ممثلهأ المؤسسةو مدير أالمدير العام 
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o  ؛بالماليةممثلين اثنين عن الوزير المكلف 
o  ؛الصفقةموضوع  بالخدمةممثل عن الوزير المعني 
o  ؛التجارةممثل عن وزير 

 فهي تنحصر فيما يلي: اللجنةما مهام هذه أ 
 علان عنها وفي بعض حالات طلبات العروض قبل الإشكال أفي كل  الصفقةمشروع دفتر شروط  دراسة

 ؛يهاأيؤخذ ر ضيالترا
 ؛للصفقةعن المنح المؤقت  الناتجةالطعون  دراسة  
 التالية الماليةالمشاريع في حدود المستويات  دراسة: 

 ؛مليار دينار جزائريل التي يساوي مبلغها أو يقل عن شغاصفقات الأ 
  ؛مليون دينار جزائري 300 يقل مبلغهاصفقات اللوازم التي يساوي مبلغها أو 
  ؛مليون دينار جزائري 200 يقل مبلغهاصفقات الخدمات التي يساوي مبلغها أو 
  مليون دينار جزائري 100 يقل مبلغهاصفقات الدراسات التي يساوي مبلغها أو. 

 للصفقات العمومية الولائية اللجنة 
 التي نصت على تشكيلتها واختصاصاا. 173 المادةساسها التنظيمي من نص أوهي تستمد  

 من: اللجنةتتشكل هذه 
o  ؛و ممثله رئيساأالوالي 
o  ؛المتعاقدة المصلحةممثل 
o ؛ممثلين عن مجلس الشعبي الولائي ثلاثة 
o  ؛بالماليةممثلين اثنين عن الوزير المكلف 
o  ؛الصفقةحسب موضوع  الولائية بالخدمة التقنية المصلحةمدير 
o  للتجارةالمدير الولائي. 

 تخبين.منعضاء أا تتكون من أتشمل جهات عديده كما  اللجنةن هذه أمما سبق نلاحظ  
 :كالاتي اللجنة: هياختصاصات هذه 

 الخارجيةوالمصالح  للدولة ةالممركزوالمصالح غير  الولايةعلى دفاتر الشروط والملاحق التي تبرمها  الرقابة 
 :الصفقةو أداري للحاجات و يفوق التقدير الإأالتي تساوي قيمتها  المركزية للإدارات
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o  ؛مليون دينار جزائري 200صفقات الأشغال او اللوازم 
o ؛مليون دينار جزائري 50الخدمات  صفقة 
o مليون دينار جزائري 20الدراسات  صفقة. 
 للصفقات: البلدية اللجنة 

على  العموميةعلى الصفقات  بالرقابة المسؤولة الهيئة 247-15والمرسوم الرئاسي  البلديةتضمن كل من قانون 
 للصفقات العمومية. البلدية اللجنةفي  والمتمثلةالمستوى البلدي 

 من: اللجنةتتشكل هذه 
o لس الشع؛و ممثله رئيساأبي البلدي رئيس ا 
o  ؛المتعاقدة المصلحةممثل عن 
o لس الشعبي؛البلدي منتخبين اثنين من ا  
o  ؛المكلف بالمالية عن الوزيرممثلين اثنين 
o  بالخدمة المعنية التقنية المصلحةممثل. 

 فهي كالاتي: اللجنةما اختصاصات هذه أ
 من  169 للمادةعلان عن طلب العروض ومعالجه الطعون طبقا مشاريع دفتر الشروط قبل الإ دراسة

 ؛عن المنح المؤقت الناتجةوكذا معالجه الطعون  247-15المرسوم الرئاسي 
  التي تقل قيمتها  البلديةمشاريع دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها  بدراسة اللجنةكما تختص هذه

 ةمليون دينار جزائري في حال 50ل وشغان دينار جزائري في حاله صفقات الأمليو 200عن  المالية
 .الدراساتر جزائري في حاله صفقات دينا مليون 20وصفقات الخدمات 

يوما ابتداء من  20 اهقصأجل أو ترفضها خلال أ التأشيرةن تمنح أيمكنها  اللجنةالتي تمارس هذه  الرقابةوفي ظل  
 . 247-15 من المرسوم الرئاسي 178 المادةطبقا لنص  اللجنةيداع الملف كاملا لدى كتابه هذه إتاريخ 
  ذات الطابع  الوطنية العمومية للمؤسسةوالهيكل غير المركزي  المحلية العموميةلجنه صفقات المؤسسات

 الإداري:
 من: اللجنةمن المرسوم الرئاسي تتكون هذه  175 المادةحسب  

o  ؛رئيسا الوصية السلطةممثل 
o  ؛و ممثلهأ المؤسسةو مدير أالمدير العام 
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o  موعةممثل منتخب عن مجلس؛المعنية ةللجن الاقتصادية ا 
o  ؛بالماليةممثلين اثنين عن الوزير المكلف 
o  ؛الصفقةحسب موضوع  للولاية بالخدمة المعنية التقنية المصلحةممثل 

 تي:فهي كالآ اللجنةا اختصاصات هذه أم 
 إطارفي  والبلدية) وذلك الولاية( المحلية العموميةلمؤسسات ل طلبات العروضدفاتر شروط  دراسة 

 :التاليةمن هذا المرسوم وذلك ضمن حدود المستويات  173 المادةعليها في  المنصوصالحدود 
o ؛مليون دينار جزائري 200و يقل أغال واللوازم التي يساوي مبلغها صفقات الاش 
o ؛مليون دينار جزائري 50و يفوق أفقات الخدمات التي يساوي مبلغها ص 
o مليون دينار جزائري 20و يفوق أقات الدراسات التي يساوي مبلغها صف. 

  
 للصفقات العمومية: القطاعية اللجنة ثانيا:

 ةحداث لجنه قطاعيإ المشرع الجزائري عن أعلن 247-15 من المرسوم الرئاسي 179 المادةفي مضمون 
ضمن النطاق  العموميةعلى الصفقات  الرقابةتتجلى مهمتها في  ةوزاري دائرةعلى مستوى كل  العموميةللصفقات 
 .184 المادةالمحدد في 

  العموميةللصفقات  القطاعية اللجنةتشكيله  
 وهي: اللجنةبينت تشكيله هذه  185 المادةفي مضمون 

o  ؛و ممثله رئيساأالوزير المعني 
o ؛ممثل الوزير المعني نائب الرئيس 
o  ة؛قداالمتع المصلحةممثل  
o ؛ممثلان عن القطاع المعني  
o  ؛بالماليةممثلان عن الوزير المكلف 
o  بالتجارةممثل عن الوزير المكلف. 

فيها بثلاث سنوات  العضوية ةكما حددت مد، اللجنةعضاء هذه أفي  الكفاءةعلى شرط  187 المادةنصت و  
 .ويصدر بموجب مرسوم تنفيذي مهامها انطلاقا من نظام داخلي تصادق عليه اللجنةتمارس خلالها 

 تي:وهي كالآ اللجنةهذه  اختصاصات 247-15الرئاسي يها من المرسوم لوما ي 175 المادةكما بينت  
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 علان عنها وحتى في بعض شكال طلبات العروض قبل الإأفي كل  الصفقةمشروع دفتر شروط  دراسة
 ؛رأيهاحالات التراضي يؤخذ 

 للصفقةعن المنح المؤقت  الناتجةالطعون  دراسة.  
 :ةيمومعلا تاقفصلل ةيدعبلاة يجرالخا ةباقرلا  

التي لا تعطل وتيرة إنجاز المشاريع، ومن جهة أخرى تنسجم الديناميكية  الرقابةالبعدية ة يجرالخا ةباقرلا برتعت
قابة بعد تنفيذ التصرفات وتباشر هذه الر التسيير، لقدرات امتلاكهاومنظومتها القانونية المتناسقة، فضلاً عن 

فقات القرار بصرف الن واتخاذ أجهزة رقابية شعبية وإعلامية متمرسة وهيئات قضائية مستقلة ا، وحيازالمالية
للمالية ومجلس  من طرف المفتشية العامةوتحصيل الإيرادات، فهي رقابة ردعية، وتمارس هذه الرقابة في الجزائر 

 .المحاسبة
 :ةايصولا ةباقر 

 ةياحم ةيغب كلذو ،ةايصولا ةباقر وهو لاأ ةباقرلا نم رخآ عون دوجي ،ةيجرالخاوة يلخادلا ةباقرلا لىإ ةفاضلإاب
  ة.يمومعلا تقافصلا ماربإ ىلع بركأ لكشب ةيفافشلا خيسرتو ماعلا اللما
ة لودلا اهسراتم تيلا ةباقرلاب قلعتت هالممج في يهو ،ةبارقلا نم عونلا اذه صتخ تيلا فيراعتلا نمد يدعلا كانه
  .ادايسوة لودلا نايك ىلع ظافلحا فد ،ةيزكرملالا تاهلجاو تائيلها ىلع
 ،داصتقلااو ةيلاعفلا فادهلأ ةيمومعلا تقافصلا مةئلام نم دكأتلا وهة يئاصولا ةباقرلا نم يساسلأا ضرغلاو
  .ةموسرلما تايقبسلأاو جامنبرلا راطإ في جردني قةفصلا عوضوم نك اذإ اميفو

 247/15، من المرسوم الرئاسي 164وقد خص المشرع هذا النوع من الرقابة بمادة واحدة فقط هي المادة 
 ولبرامج وأولويات القطاع المعني، والاقتصادوالذي جعل منها رقابة ملائمة للصفقة العمومية لأهداف الفعالية 

نجد أن الوالي هو من يختص برقابة الشرعية لمداولات  11/10من قانون البلدية رقم  58نص المادة وبالرجوع إلى 
البلدية  12الس الشعبية الولائية فيمارسها وزير الداخلية ، أما رقابة الشرعية على مداولات ا الس الشعبيةا

الي متضمنا إرسال ملف الصفقة كاملا إلى الوسبيل المثال تلتزم البلدية ب 13، فعلي  للتأكد من مطابقتها للقانون
يوما تبدأ من تاريخ إرسالها  30ومبلغها، وللوالي مهلة  الصفقة والعارض الحائز عليها ا تجميع المراحل التي مر

حيث  . بقرار معلل من الوالي 14 للمصادقة عليها، أو تقويم اخطائها، أو أبطالها في حال وجود مخالفة وذلك
النهائي للمشروع تقريرا تقييميا عن ظروف إنجازه وكلفته الإجمالية مقارنة  الاستلامالمتعاقدة عند  تعد المصلحة

ا إلى مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو  المسطر أصلا، يرسل هذا التقرير حسب طبيعة النفقة الملتزم بالهدف
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لرقابة الخارجية المختصة، وترسل نسخة من هذا الشعبي البلدي المعني، وكذلك إلى هيئة ا لسالوالي أو رئيس ا
 .247-15العمومية وتفويضات المرفق العام المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي  التقرير إلى سلطة ضبط الصفقات


